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  :الملخص

یُناط بها مراقبة مدى تنفیذ )هیئات(لجان تنص معظم معاهدات حقوق الإنسان الدولیة على تشكیل 

سومة ومحددة لها في متن هذه الهیئات تعمل ضمن أطر مر . تها التعاهدیةالدول الأطراف لالتزاما

قد تلجأ الدولة الطرف إلى إبداء تحفظ  ،المعاهدةبنودتنفیذ تجنبا لأي إشكالات عملیة في و . المعاهدة

المُتحفظبالمادةبالوفاءمُلزمةغیرالدولةتصبحالتحفظ،قُبلفإذا.معاهدةالمنبعینهامادةعلى

مُلزمةالدولةوحینها تُعدیُقبل،فلامتعارضا مع غرض وموضوع المعاهدة ،التحفظاُعتبُرإذاأما.علیها

.علیهاالمُتحفظبتنفیذ نص المادة

ومن بین مهام الهیئات إصدار بعض التعلیقات والآراء حول التحفظات التي تبدیها الدول الأطراف 

بسحب للدولهذه الآراء أو التعلیقات قد تتضمن توجیهاتعلى بعض أحكام معاهدات حقوق الإنسان،

مما یستدعي رد الدولة الطرف المعنیة تحفظها أو تعدیله بما لا یتعارض مع موضوع المعاهدة وغرضه،

سیادة في اتخاذ ما تراه مناسبا حمایة الصاحبة باعتبارهاللتعامل مع هذه الحالة بالانصیاع أو الرفض 

  .نظامها القانوني لمصالحها العامة و 

  .، الدول الأطرافحقوق الإنسان، تحفظ، معاهدات، هیئات الرقابة، التعلیقات: الكلمات المفتاحیة
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Abstract:

Most human rights treaties provide for the formation of committees to 
monitor the extent to which States parties implement their obligations. These 
bodies operate within established and specific frameworks within the treaty 
body. And to avoid any practical problems in implementing the provisions of the 
treaty, The State party may resort to a reservation to a specific article of the 
treaty, If the reservation is accepted , The state is not obliged to apply the text of 
the article that has expressed reservations, However, if the reservation made is 
considered incompatible with the object and purpose of the treaty, then it is not 
acceptable.

Among the functions of the bodies are to issue some comments and 
opinions on the reservations made by States parties to certain provisions of the 
human rights treaties. These views or comments may include instructions for 
States to withdraw or modify their reservation in a way that does not conflict 
with the object and purpose of the treaty. Which necessitates the response of the 
State party concerned to deal with this case by submitting or rejecting it, as it 
has the authority to take what is appropriate for it to protect its public interests 
and its legal system.
Keywords: human rights, reservation, treaties, comments, Treaty monitoring 
bodies.

  المقدمة

فكرة الإلزام في القانون الدولي بصفة عامة وقانون المعاهدات بصفة خاصة یمكن الوقوف علیها إن

، فشبه ع الدول المستقلة عن بعضها البعضالمتوازي لمفهوم السیادة وظهور مجتممن خلال تتبع التطور 

وعلى الرغم من .سلطة مركزیة تقوم بعملیة التشریعالتنظیم الذي بلغه المجتمع الدولي لا یسمح بوضع 

ك ، إلا أن ذلمثلما هو الحال داخل الدولة القطریةعلى مستوى قمة هذا المجتمععدم وجود سلطة ملزمة 

أن تعقد  معاهدات فیما بینها، ومن ثم تنازلت عن –ممثلین في منظمة الأمم المتحدة –هلم یمنع أعضاء

  .بعض حقوقها السیادیة لصالح هذا المجتمع الدولي المنشود

وتندرج معاهدات حقوق الإنسان ضمن هذا المنظور باعتبارها ترتب التزامات قانونیة على عاتق   

هذه الالتزامات إقرار هذه الدول بأجهزة تابعة لاتفاقیات حقوق الإنسان وظیفتها الدول الأطراف، وضمن 

  .مراقبة تنفیذ أحكام هذه الأخیرة، وأن یكون ذلك منوطا بمساعدة الدول الأطراف نفسها

المعاهدةعلىالتصدیقخلالمنسواءً المعاهدات،هذهلإحدىالأعضاءالدولمنأیاً قبولعند

مع ، المعاهدةتلكفيالواردةالحقوقبتنفیذقانونیًاالتزامًاتتحملالدولةهذهفإنیها،إلالانضمامأو

رصد هیئةباسمالمستقلین، تُعرفالخبراءمندولیةبتشكیل لجنةتضمین هذه الأخیرة أحكاما تتعلق
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أدیة مهامها في إطار تو .مستقلاخبیرًا 23و 10بینمااللجانهذهعضویةتتراوح حیث ، المعاهدة

التحفظات المقدمة من قبل الدول تقوم هذه الهیئات بإدلاء رأیها حول على مدى صحة ، االمنوطة به

معاهدة فیینا حیث تستند هذه الدول في ذلك إلىمعاهدات حقوق الإنسان، أحكامالأطراف على بعض 

ت شریطة عدم تعارضها مع في تقدیم تحفظالهذه الدولمنحت الحق التي 1969لقانون المعاهدات لعام 

  .موضوع وغرض المعاهدة

في واقع الأمر هو یقوم - معاهداتأحكام الالتحفظ على - هذا الحق الذي أرسته اتفاقیة الاتفاقیة

بعملیة موازنة ما بین حقوق الدولة الطرف ومصلحتها العلیا في إطار احترام سیادتها، وفي نفس الوقت 

وكذا تشجیع .ات التي تضمنتها هذه المعاهدات التي أصبحت طرفا فیهامراعاتها تنفیذ الحقوق والحری

إذا ، وتحدیداعلى المجتمع الدوليالعام التي یعود نفعهاالدول على الانخراط في المعاهدات الجماعیة 

.تعلق الأمر بمعاهدات حقوق الإنسان

ء التحفظات على أحكام بین حق الدول في إبدارسم الحدود الفاصلةهذه الورقة البحثیة تعالج 

التي لها طبیعة خاصة تختلف عن مضامین المعاهدات الدولیة الأخیرة، هذه اتفاقیات حقوق الإنسان

الأخرى باعتبارها تعالجا موضوعا یتعلق بالإنسان كإنسان أولا وأخیرا،  وواجب هیئات رصد المعاهدات 

حاول الإجابة فإن التساؤل الذي سوف نومن ثم .مدى صحة تحفظ  مقدم من قبل دولة طرففي تحدید 

  : عنه یتمثل في الآتي

الآراءحقوق الإنسان بتنفیذ الدولیة لمعاهدات الإلى أي مدى یمكن إلزام الدول الأطراف في 

؟هذه المعاهداتهیئات رصدالتي تدلي بها المتعلقة بالتحفظات والتوصیات 

  :الیینالمبحثین التوسیكون الإجابة على هذا التساؤل ضمن 

  حقوق الإنسان الدولیة لمعاهدات الالوظیفة الرقابیة لهیئات رصد : الأولالمبحث

الإنسان في تقییم التحفظاتات الدولیة لحقوق دالمعاهحدود اختصاص هیئات رصد : المبحث الثاني

  الوظیفة الرقابیة لهیئات رصد معاهدات حقوق الإنسان: المبحث الأول

الدول لمدى تنفیذ رصد لیة لحقوق الإنسان لجان مھمتھا الأساسیة لقد أنشأت المعاھدات الدو

التزاماتها بموجب هذه المعاهدات، ومن ثم فإن لهذه الهیئات ولایة الرقابة على التنفیذ السلیم والصحیح 

هاتنص كل معاهدة على طریقة اختیار أعضاء الهیئة وإن كانت تتفق جمیع. لأحكام هذه المعاهدات 

الانتخاب كوسیلة دیمقراطیة مباشرة لتحقیق أكبر قدر ممكن من الشفافیة والنزاهة، أسلوبعلى اعتماد 

  . وحتى لا تنفرد بعض الدول بعینها أو بعض النظم القانونیة بتشكیل هذه الهیئات

تشكیلها، أما وآلیةالعاملة على مستوى منظمة الأمم المتحدة الرصد هیئات للتعریف بالمبحثسنتطرق في 

  . لب الثاني فسنتناول فیه المهام التي أسندت لها والتي في مجملها لا تخرج عن وظیفة الرصد والرقابةالمط
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تشكیلهاوشروطالتعریف بهیئات رصد المعاهدات الدولیة لحقوق الإنسان : المطلب الأول

هدات الدولیة التي أنشأتها المعا) الأممیة(إلى التعریف  بأهم الهیئات الدولیةهذا المطلبفي سنتطرق 

الشروط الواجب توافرها ة على مستوى منظمة الأمم المتحدة، كما سنتناولالعاملالمتعلقة بحقوق الإنسان 

  في العضو الخبیر في الهیئة المكلفة بمراقة مدى تنفیذ الدول الأطراف لتنفیذ التزاماتها الواردة في المعاهدة 

  موجب المعاهدات الدولیة لحقوق الإنسانالتعریف بهیئات الرصد المنشأة ب: الفرع الأول

إنّ الهیئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان هي لجان تضمّ خبراء مستقلیّن یراقبون تنفیذ 

حقوقبمجالالاختصاصذويمنهؤلاء الخبراء یكونواأنیجبو . معاهدات حقوق الإنسان الدولیّة الأساسیّة

  . الصلةذاتالمعاهداتذلكعلىتنصكما "مشهودحیاد"أو "ةعالیأدبیةمكانةب"ویحظونالإنسان

اتّخاذ الخطوات الضروریّة لضمان أن یتمتّع كلّ من یعیش ضمن بطرف فیهاكلّ دولة وتلزم المعاهدة     

توجد عشر هیئات معاهدات لحقوق الإنسان مكونة من .المعاهدةهذهحدودها بالحقوق التي تنصّ علیها

ن مشهود لهم بالكفاءة، ترشحهم وتنتخبهم الدول الأطراف لمدد محددة، كل منها أربع سنوات، خبراء مستقلی

.1قابلة للتجدید وهي

لجنة القضاء على التمییز العنصري ترصد تنفیذ الاتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع أشكال -

)CERD(Committee on the Elimination of Racial Discrimination؛)1965(التمییز العنصري 

اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان ترصد تنفیذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة -

).HRC(Human Rights Committeeوبروتوكولیه الاختیاریین؛  ) 1966(

لجنة الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة ترصد تنفیذ العهد الدولي الخاص بالحقوق -

 Committee on Economic, Social and Cultural؛ )1966(یة والاجتماعیة والثقافیة الاقتصاد

Rights  )CESCR(2.

اللجنة المعنیة بالقضاء على التمییز ضد المرأة ترصد تنفیذ اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال -

 Committee on the Elimination of؛ )1999(وبروتوكولها الاختیاري ) 1979(التمییز ضد المرأة 

Discrimination against Women)CEDAW(

لجنة مناهضة التعذیب ترصد تنفیذ اتفاقیة مناهضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو -

)CAT(Committee against Torture؛)1984(العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المهینة 

؛)2000(وبروتوكولیها الاختیاریین ) 1989(طفل لجنة حقوق الطفل ترصد تنفیذ اتفاقیة حقوق ال-

Committee on the Rights of the Child)CRC.(
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اللجنة المعنیة بالعمال المهاجرین ترصد تنفیذ الاتفاقیة الدولیة لحمایة حقوق جمیع العمال -

 Committee on the Protection of the Rights of All؛ )1990(المهاجرین وأفراد أسرهم 

Migrant Workers and Members of Their Families  (CMW).

اللجنة الفرعیة المعنیة بمنع التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة -

تزور أماكن ) 2002(أو المهینة، المنشأة عملاً بالبروتوكول الاختیاري لاتفاقیة مناهضة التعذیب  

لتعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المهینة الاحتجاز بغیة منع ا

Subcommittee on Prevention of Torture)SPT(

اللجنة المعنیة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ترصد تنفیذ الاتفاقیة الدولیة لحقوق الأشخاص ذوي -

.)CRPD(Committee on the Rights of Persons with Disabilities؛ )2006(الإعاقة 

اللجنة المعنیة بحالات الاختفاء القسري ترصد تنفیذ الاتفاقیة الدولیة لحمایة جمیع الأشخاص من -

)CED(Committee on Enforced Disappearances؛ )2006(الاختفاء القسري 

  انتقاء أعضاء هیئات رصد معاهدات حقوق الإنسان شروط: الفرع الثاني

أنهمإلاالأعضاء،الدولقبلمنمنتخبونمعاهدات هم أفرادالبموجبالمنشأةالهیئاتأعضاء

الهیئاتمنالغرض.مطلقینوموضوعیةبحیادبواجبهمویضطلعونكأفرادبصفتهممهامهمیمارسون

-بینأوسیاسیةكهیئاتولیسمستقلةخبراءهیئاتبصفتهاتخدمأنهومعاهداتالبموجبالمنشأة

  .الأمنمجلسأوالإنسانلحقوقالمتحدةالأمممجلسمثلمیةحكو 

نصت مختلف معاهدات حقوق الإنسان في متنها على وجوب أن یكون عضو اللجنة المنوط بها 

من ذوى المناقب الخلقیة الرفیعة المشهود لهم بالاختصاص في میدان مراقبة الدول الأطراف لتنفیذ بنودها 

كمثال على و .انتخاب العضو الخبیر فإنها تتم عن طریقة الاقتراع السريأما طریقة، 3حقوق الإنسان

بالاقتراع السري من قائمة ها أعضاءیتم انتخابذلك، فإن لجنة العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة  

، تكون قد رشحتهم لهذا الغرض من العهد28أشخاص تتوفر لهم المؤهلات المنصوص علیها في المادة 

لكل دولة طرف في هذا العهد أن ترشح، من بین مواطنیها حصرا، شخصین وحیث یكون ل الأطرافالدو 

وهي تقریبا نفس المعاییر والمواصفات التي وضعتها اتفاقیة مكافحة التمییز ضد المرأة . على الأكثر

الكفاءة العالیة عضوا خبیرا من ذوي المكانة الخلقیة الرفیعة و ) 23(، حیث تتشكل لجنة سیداو من )سیداو(

في المیدان الذي تشمله هذه الاتفاقیة، تنتخبهم الدول الأطراف من بین مواطنیها ویعملن بصفتهم 

الشخصیة، مع ایلاء الاعتبار لمبدأ التوزیع الجغرافي العادل ولتمثیل مختلف الأشكال الحضاریة وكذلك 

ریق الاقتراع السري، على أن ترشح كل كما ینتخب أعضاء هذه اللجنة عن ط. النظم القانونیة الرئیسیة

.دولة طرف شخصا واحدا من بین مواطنیه
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من اتفاقیة حمایة حقوق جمیع العمال المهاجرین وأفراد أسرهم، على تشكیل ) 72(كما نصت المادة 

من بین مواطنیها یعملون بصفتهم الشخصیة، تعمل الأطرافخبیرا تنتخبهم الدول ) 41(لجنة تتكون من 

من اتفاقیة القضاء الثامنةوفي ذات السیاق نصت المادة . المعاهدةلبنودالأطرافد تنفیذ الدول على رص

على التمییز العنصري ترصد تنفیذ الاتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري على 

، تكون مؤلفة ")اللجنة"ویشار إلیها فیما یلي باسم (إنشاء لجنة تسمي لجنة القضاء علي التمییز العنصري 

من ثمانیة عشر خبیرا من ذوي الخصال الخلقیة الرفیعة المشهود لهم بالتجرد والنزاهة، تنتخبهم الدول 

الأطراف من بین مواطنیها ویخدمون بصفتهم الشخصیة، ویراعي في تألیف اللجنة تأمین التوزیع الجغرافي 

  .القانونیة الرئیسیةالعادل وتمثیل الألوان الحضاریة المختلفة والنظم

، أن 57/202العام، في قرارها وتجدر الإشارة إلى أن الجمعیة العامة كانت قد طلبت إلى الأمین

وتتضمن هذه الوثیقة . یقدم لها تقاریر رؤساء هیئات معاهدات حقوق الإنسان عن اجتماعاتهم الدوریة

إلى 25الإنسان، الذي عُقد في الفترة من تقریر الاجتماع الرابع والعشرین لرؤساء هیئات معاهدات حقوق

من بین المواضیع التي عولجت في هذا الاجتماع، تقریر و.في أدیس أبابا2012یونیه/حزیران29

المتحدة السامیة لحقوق الإنسان عن تعزیز الهیئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق مفوضة الأمم

  .4ن استقلال وحیاد أعضاء هیئات معاهدات حقوق الإنسانالإنسان؛ كما اعتمدوا المبادئ التوجیهیة بشأ

وقد نصت الفقرة الثالثة الواردة تحت عنوان مبادئ عامة من وثیقة المبادئ التوجیهیة السابقة الذكر 

استقلال وحیاد أعضاء هیئات معاهدات حقوق الإنسان أمر جوهري لأداء واجباتهم ومسؤولیاتهم "على أن 

ولا یكفي أن یكون أعضاء هیئات المعاهدات مستقلین . بصفتهم الشخصیةویتطلب تولیهم لعملهم

  ".ومحایدین فحسب، وإنما ینبغي لأي مراقب رشید أن یراهم كذلك أیضا

وباستقراء وثیقة المبادئ التي تضمن الاستقلال والحیاد في شخص عضو اللجنة، یتبین أن 

بالمراقب "وضع مصطلح وفق النص العربي لتجسید هذه المبادئ منها واضعوها دأبوا في كل فقرة 

، غیر أن الوثیقة نفسها لم تقم "reasonable observer"، الذي یقابله في النص الانجلیزي "الرشید

فعلى سبیل المثال، فقد تطرقت الفقرة الثامنة من وثیقة المبادئ التوجیهیة ". المراقب الرشید" بتعریف هذا 

حیاد واستقلالیة عضو اللجنة في إطار عمله بالمشاركة في النظر تقاریر لدور المراقب الرشید في مسألة 

لا یشترك عضو أو یؤثر :" دولة طرف وغیرها من الإجراءات ذات الصلة بالتقاریر، حیث نصت على أن

بأي شكل من الأشكال في نظر هیئة المعاهدة، أو أي هیئات فرعیة تابعة لها، في تقریر دولة طرف، إذا 

  ...".أن لدیه تضارب في المصالح فیما یتعلق بتلك الدولة الطرف"ب رشیدمراق"رأى 

یكون على عاتق كل دولة طرف في معاهدة التزام باتخاذ الخطوات اللازمة لضمان أن یتسنى لكل 

اللجنةترصدهالدولیةالمعاهداتوتنفیذ. شخص في الدولة التمتع بالحقوق المنصوص علیها في المعاهدة
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غیرالمنظماتمنومعلوماتالأطرافالدولمناللجنةإلىتردتقاریرعلىبناءمعاهدة، بكلالمعنیة

.5صلةذاتأخرىومصادرالحكومیة

وظائف هیئات رصد المعاهدات الدولیة لحقوق الإنسان : المطلب الثاني

اً من شعبة وتتلقى جمیع هیئات المعاهدات دعم، المعاهدات في جنیف بسویسرارصد تجتمع هیئات 

  .معاهدات حقوق الإنسان التابعة للمفوضیة السامیة لحقوق الإنسان في جنیف

. معاهدات عدداً من المهام طبقاً لأحكام المعاهدات التي أنشأتهاالتؤدي الهیئات المنشأة بموجب        

فردیة، وإجراء وتتضمن هذه المهام النظر في التقاریر الدوریة للدول الأطراف، والنظر في الشكاوى ال

تفسر أحكام المعاهدات وتنظیم تعلیقات عامة التحقیقات القطریة، وتقوم هذه الهیئات أیضاً باعتماد 

.6المناقشات الموضوعیة المتعلقة بالمعاهدات

النظر في تقاریر الدول الأطراف:الفرع الأول

على معاهدة، فإنه یتحمل التزاماً قانونیاً بإعمال الحقوق المعترف بها في تلك دولةتصدقعندما        

بید أن الانضمام إلى أطراف معاهدة هو الخطوة الأولى فقط لأن الاعتراف بالحقوق على الورق . المعاهدة

وبالتالي، فإن كل دولة طرف، بالإضافة إلى التزامها .في الواقعلا یكفي لضمان أنه سیجري التمتع بها

بتنفیذ الأحكام الموضوعیة المنصوص علیها في المعاهدة، یقع علیها أیضاً التزام بتقدیم تقاریر دوریة إلى 

) إلا في إطار البروتوكول الاختیاري لاتفاقیة مناهضة التعذیب(الهیئة المعنیة المنشأة بموجب المعاهدة 

.عن الكیفیة التي یجري بها إعمال الحقوق

معاهدات معلومات عن الوبالإضافة إلى تقاریر الدول الأطراف، یمكن أن تتلقى الهیئات المنشأة بموجب 

حالة حقوق الإنسان في بلد ما من مصادر أخرى، من بینها المؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسان، ومنظمات 

متحدة الدولیة والوطنیة على السواء، والمنظمات الحكومیة الدولیة الأخرى، المجتمع المدني، وكیانات الأمم ال

وتخصص معظم اللجان وقتاً محدداً في الجلسات العامة للاستماع . والجماعات المهنیة، والمؤسسات الأكادیمیة

 .إلى الإفادات المقدمة من منظمات المجتمع المدني وكیانات الأمم المتحدة

معاهدة التقریر في العلومات المتاحة، تبحث الهیئة المعنیة المنشأة بموجب وعلى ضوء جمیع الم

وعلى أساس هذا الحوار البناء، تنشر اللجنة شواغلها وتوصیاتها، التي یشار . وجود وفد الدولة الطرف

  ".الملاحظات الختامیة"إلیها بأنها 

النظر في الشكاوى المقدمة من قبل الأفراد: الفرع الثاني

اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان التابعة للعهد الدولي للحقوق المدنیة (من الهیئات ) 6(یمكن لست    

، ولجنة القضاء على التمییز العنصري، ولجنة مناهضة التعذیب، واللجنة المعنیة بالقضاء 7والسیاسیة

ة المعنیة بحالات الاختفاء على التمییز ضد المرأة، واللجنة المعنیة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واللجن

ویجوز لأي فرد یدعي أن حقوقه بموجب المعاهدة .، بشروط معینة، تلقي التماسات من أفراد)القسري
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انتهكتها دولة طرف في تلك المعاهدة تقدیم بلاغ إلى اللجنة المعنیة، بشرط أن تكون الدولة قد اعترفت 

. أن تكون سبل الانتصاف المحلیة قد استنُفدتباختصاص اللجنة في تلقي الشكاوى من هذا القبیل و 

الاتفاقیة الدولیة لحمایة حقوق جمیع العمال المهاجرین وأفراد (وبالإضافة إلى ذلك، فإن ثلاث معاهدات 

والبروتوكول الاختیاري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، , أسرهم

تحتوي على أحكام للبلاغات ) یة حقوق الطفل المتعلق بإجراء البلاغاتوالبروتوكول الاختیاري لاتفاق

.الفردیة التي یتعین أن تنظر فیها لجانها المعنیة

إجراء التحقیقات القُطریة: الفرع الثالث

لجنة الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة ولجنة (رصد المعاهداتهیئات من ) 6(لستیمكن

لجنة المعنیة بالقضاء على التمییز ضد المرأة واللجنة المعنیة بحقوق الأشخاص ذوي مناهضة التعذیب وال

، في ظل شروط معینة، أن تبدأ )الإعاقة واللجنة المعنیة بحالات الاختفاء القسري ولجنة حقوق الطفل

انتهاكات استعلامات قُطریة إذا تلقت معلومات موثوقاً بها تحتوي على أدلة متینة الأساس تبین أنه حدثت

.جسیمة أو خطیرة أو منهجیة للاتفاقیات في دولة طرف

إصدار التعلیقات العامة :الفرع الرابع

تنشر اللجان أیضاً تفسیرها لمحتویات الأحكام المتعلقة بحقوق الإنسان، الذي یعرف بأنه التعلیقات العامة 

العامة مجموعة كبیرة من المواضیع، من وتغطي هذه التعلیقات . على القضایا المواضیعیة أو أسالیب العمل

التفسیر الشامل للأحكام الموضوعیة، مثل الحق في الحیاة أو الحق في الغذاء الكافي، إلى الإرشادات العامة 

   .بشأن المعلومات التي ینبغي تقدیمها في تقاریر الدول المتعلقة بمواد محددة تتضمنها المعاهدات

  الإنسان في تقییم التحفظاتات الدولیة لحقوق دالمعاهئات رصد حدود اختصاص هی: المبحث الثاني

إن معاهدات حقوق الإنسان، شأنها شان المعاهدات الدولیة الأخرى،  ینطبق علیها ما ینطبق على 

هذا الأخیرة سواء من حیث الإنشاء أو الآثار أو التعدیل، مع التأكید على الطابع الخاص والممیز 

،  ولذلك  فالعدید من الكتاب عند تطرقهم لمسألة التحفظات على معاهدات لمعاهدات حقوق الإنسان

بالمشكلة أو الإشكالیة بسبب الصعوبات التي قد - عملیة التحفظ- حقوق الإنسان یصفون هذا الوضع

تواجه هذه التحفظات على مثل هذا النوع من الاتفاقیات، نظرا لأن هذه المعاهدات یمكن وصفها 

كما . 8ومن ثم فإن إبداء التحفظات بشأنها عملیة لیست بالیسیرةمن حیث طبیعتها،بمعاهدات قوانین

ولمعالجة .9یطرح هؤلاء الفقهاء مسألة جواز إبداء التحفظات على معاهدات حقوق الإنسان من عدمه

حدود اختصاص هذه الهیئات یكون من الضروري التطرق الى مسألة في غایة الأهمیة والتي تتمثل في 

كمطلب أول ثم نتعرض في إبداء التحفظاتالأطراف في المعاهدات الدولیة لحقوق الإنسانالدول حق 

  .في المطلب الثاني إلى إقرار هیئات رصد المعاهدات لنفسها بتقییم صحة تحفظ 
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  في إبداء التحفظاتحق الدول الأطراف في المعاهدات الدولیة لحقوق الإنسان: المطلب الاول 

على المعاهدات الدولیة تُعد من المسائل 10اء القانون الدولي، أن مسألة التحفظیرى بعض فقه

الحدیثة في العلاقات الدولیة، حیث أن المجتمع الدولي لم یعرف هذا السلوك الدولي إلا منذ القرن التاسع 

منعقدة قبل ، ولذلك فأغلب المعاهدات الدولیة ذات الطابع الثنائي وهو الغالب على المعاهدات ال11عشر

كما یرى البعض الأخر أن معاهدات حقوق الإنسان هي . التاریخ المذكور أعلاه لم ترد علیها تحفظات

التي تكون أكثر عرضة لإبداء التحفظات،  والسبب في ذلك حسب رأي هؤلاء الفقهاء أن واضعیها 

  .12أحكامهایستخدمون تعابیر مبهمة، مما یفتح المجال أمام إمكانیة إبداء التحفظات حول

  تعریف التحفظ في القانون الدولي العام : الأولالفرع

المرجع الرئیسي لتقدیم التعریفات المتعلقة ببعض 1969تعتبر اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات لعام 

ذا الشأن عالجت الاتفاقیة مسألة المصطلحات والمفاهیم الواردة في إطار المعاهدات الدولیة، وفي ه

ذي تبدیه الدول الأطراف على بعض بنود المعاهدات، كما أن لجنة القانون الدولي كان لها لتحفظ الا

التحفظات على بعض المعاهدات إبداءإشكالیةكذلك الفضل في تحدید مفهومه وذلك بعد ظهور مسألة 

  .الإنسانذات الخصوصیة ومنها معاهدات حقوق 

  1969لعام نون المعاهداتتعریف التحفظ في إطار اتفاقیة فیینا لقا: أولا

منه على )د(الجزء /1الفقرة ) 2(نص المادة فيالتحفظ ،1969عرفت اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات لسنة 

إعلان من جانب واحد أیا كانت صیغته أو تسمیته، تصدره دولة ما حین توقع معاهدة أو تصادق علیها أو :" أنه

لبعض أحكام المعاهدة في تطبیقها في ستبعاد أو تغییر الأثر القانوني دفة به اتقبلها أو تقرها أو تنظم إلیها، مسته

ویتضح من هذا التعریف أن الاتفاقیة قد استلهمته من رأي محكمة العدل الدولیة، الصادر سنة ". تلك الدولة 

  .13المتعلق بالتحفظات على اتفاقیة حظر ومعاقبة جریمة الإبادة الجماعیة1951

المنظمة للمعاهدات المنعقدة بین الدول والمنظمات 1986فیینا لقانون المعاهدات  لعام أما اتفاقیة

یعني إعلان من جانب واحد أیا كانت : " فقد عرّفت التحفظ بأنه الدولیة أو بین المنظمات الدولیة،

لها أو صیغته أو تسمیته یصدر عن منظمة دولیة عند توقیعها أو تصدیقها أو تأكیدها رسمیا أو قبو 

انضمامها إلى معاهدة، وتهدف به استبعاد أو تعدیل الأثر القانوني في أحكام معینة في المعاهدة من 

  . 14" حیث سریانها على هذه الدولة أو هذه المنظمة

" ، نجد أن مصطلح 1986وعام 1969من خلال تصفح مواد اتفاقیتي فینا لقانون المعاهدات لعام 

ولیس تحت عنوان Expressions  employées"تعمال المصطلحاتاس" ورد تحت عنوان" تحفظ 

ویُستشف من ذلك أنها لیست تعریفات كاملة لمعنى كلمة تعریف، والذي . La Definitionالتعریف 

والدلیل على صحة هذا القول، أن لجنة القانون الدولي قد أعدت دراسة . یُفترض أن یكون جامعا مانعا

لات والإشكالیات التي طرحت بمناسبة إبداء الدول الأطراف للتحفظات على تجیب فیها عن كل التساؤ 
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، بما في ذلك معاهدات حقوق الإنسان، ولِما اكتنف التعریفات السابقة الواردة في 15المعاهدات الدولیة

  .المعاهدتین من غموض

  التحفظ لمسألةلجنة القانون الدولي رؤیة: ثانیا

الذي اكتنف مسألة التحفظ في إطار اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات بغیة استدراك الغموض والنقص 

قد أوردت ،16، قامت لجنة القانون الدولي عند إعدادها لدلیل الممارسة في مسائل التحفظات1969لعام 

إعلان انفرادي، " التحفظ " یُقصد بعبارة : " من هذا الدلیل على أنه ) 1- 1(التعریف في المبدأ التوجیهي

كان نصه أو تسمیته، تصدره دولة أو منظمة دولیة عند توقیع المعاهدة أو التصدیق علیها أو تثبیتها أیا

رسمیا أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إلیها أو عند تقدیم دولة ما إشعارا بالخلافة في معاهدة، وتهدف 

ثر القانوني لأحكام معینة من تلك الدولة أو تلك المنظمة من ذلك الإعلان إلى استبعاد أو تعدیل الأ

  .17"المعاهدة من حیث انطباق تلك الأحكام على هذه الدولة أو هذه المنظمة الدولیة

  موقف المعاهدات الدولیة لحقوق الإنسان من مسألة إبداء التحفظ وتقییمه: الفرع الثاني

إبداء التحفظ من عدمه، النص على مسألةحولفیما بینها لحقوق الإنسان تختلف المعاهدات الدولیة 

سحبه أو الاعتراض تقییم صحته أو ة المتعلقة بكیفیة یالمسائل التفصیلإلىرق طكما أن أغلبها لم تت

  .1969، تاركة ذلك كله للقواعد العامة في هذا الشأن لاتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات لعام علیه

  ة إبداء التحفظ موقف المعاهدات الدولیة لحقوق الإنسان من مسأل: أولا

فیما یتعلق بمعالجة المعاهدات الدولیة لحقوق الإنسان لمسألة التحفظ على بعض بنودها یتبین أنها تنقسم 

  :18إلى ثلاث طوائف

معاهدات أجازت التحفظ على أحكامها/أ

نصت بعض الاتفاقیات الدولیة لحقوق الإنسان صراحة على حق إبداء التحفظ على بعض بنوده،     

من الاتفاقیة المتعلقة 38والمادة 1951من معاهدة المتعلقة بوضع اللاجئین لعام 42ذلك المادة ومن

من الاتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع أشكال التمییز 20، والمادة 1954بوضع عدیمي الجنسیة لعام 

من الاتفاقیة 75لمادة ،  وا19من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان57، والمادة 1956العنصري لعام 

  .الأمریكیة لحقوق الإنسان

  إبداء التحفظات على أحكامهاحظرتمعاهدات /ب

نصت بعض الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان على الحظر الصریح لممارسة التحفظ على    

،  وكذلك 1996م من الاتفاقیة الأوروبیة لممارسة حقوق الأطفال لعا) 24(أحكامها، ومن ذلك المادة 

من الاتفاقیة الإضافیة بشأن إلغاء الرق وتجارة الرقیق والأعراف والممارسات الشبیهة بالرق لعام 9المادة 

من 17، والمادة 1960من الاتفاقیة المتعلقة بمكافحة التمییز في مجال التعلیم لعام 9، والمادة 1956

  .1999م البروتوكول الاختیاري الملحق باتفاقیة سیداو لعا
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  الصمت اتجاه مسألة التحفظ التزمتمعاهدات /ج

عُقِدت بعض المعاهدات الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان مع عدم وضع نصوص خاصة بالتحفظ، 

كما أنها في نفس الوقت لم تحدد وضع الدول الأطراف التي تبدي تحفظات اتجاه بعض أحكامها،  ومن 

المدنیة والسیاسیة والعهد الدولي للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة أمثلة على ذلك العهد الدولي للحقوق

، والمیثاق العربي 1981، والمیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب لعام 1966والثقافیة الصادرین عام 

  .1994لحقوق الإنسان لعام 

ل في إبداء إن خلو هذه الاتفاقیات من نص یتعلق بالتحفظ یقودنا إلى التساؤل حول حق الدو 

  التحفظ على بعض أحكام هذه المعاهدات ؟ 

في تقدیرنا أن عدم النص على بند التحفظ لا یمنع الدول من إبداء التحفظ، فعدم النص علیه لا 

یعني حظره، ذلك أن هذه الأطراف المتعاقدة كان بإمكانها أن تعبر صراحة على الحظر في صلب 

ن الدول المتحفظة، وفي كل الأحوال إن هي أبدت تحفظا یكون نصوص الاتفاقیة، وعلى الرغم من ذلك فإ

.من الملزم علیها أن لا تتعارض تحفظاتها مع موضوع وغرض الاتفاقیة 

في فقرتها الثالثة 1969من معاهدة فیینا لقانون المعاهدات لعام ) 19(وهذا یُفهم من نص المادة 

معاهدة وغرضها، وكما أن نظام التحفظ الذي قررته  والتي أجازت التحفظ بشرط عدم مخالفتها لموضوع ال

، وكذلك إلى الفتوى التي 20هذه المعاهدة یُعتبر النص المرجعي العام في حالة سكوت معاهدة بهذا النحو

، أن لتحفظات والتي جاء في طیات حكمهابخصوص إبداء ا1951أصدرتها محكمة العدل الدولیة لعام 

. 21اهدة لا یعني حظر استخدامهعدم النص على التحفظ في المع

  الإنسانالمعاهدات الدولیة لحقوق أحكامتقییم صحة التحفظات الواردة على معیار: ثانیا

لدول في عتبر التحفظ على معاهدة ما مهما كان موضوعها من أعمال السیادة التي تتشبث بها ایُ 

المتحفظة یتعارض مع نظامها جهة نظر الدولةو تطبیقه من كانمتى، مواجهة أي بند من بنودها

الواردة في صلب الإنسانقد یختلف إذا تعلق بموضوع من مواضیع حقوق الأمرالقانوني السائد، غیر أن 

المتحفظة والدول الأطراف الأخرى الأطراف، ومن ثم قد یبرز اختلافا بین الدول الإنسانمعاهدات حقوق 

ر إشكالا من نوع آخر حینما تعتبر هیئة رصد معاهدة ، كما قد یظهمن جهةالمعترضة على هذا التحفظ 

أن تحفظ ما یتعارض مع موضوع وغرض المعاهدة وفي ذات الوقت تصر الدولة الطرف على صحته 

ولذلك یكون من الضروري التطرق إلى معیار عدم تعارض التحفظ مع موضوع وغرض . ومن ثم تطبیقه 

فیینا لقانون المعاهدات واعتبرته عاملا حاسما في تحدید الذي جاءت به اتفاقیةالأخیرالمعاهدة، هذا 

صحة تحفظ من عدمه، غیر أن هناك من كتاب القانون الدولي من یقر بعجز هذا المعیار في القیام بهذه 

  .الوظیفة أمام بعض حالات التحفظ المطروحة
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  "غرض وموضوع المعاهدة" معمقدم من دولة طرف عدم تعارض تحفظ معیار/أ  

لكل معاهدة موضوع محدد یكمن وراء تنظیمه غرض معین، یعمل الأطراف على الوصول إلیه 

وموضوع المعاهدة هو جوهرها الذي تعبر عنه النصوص التي تقرر الحقوق والالتزامات المتبادلة 

مات لأطرافها، أما الغرض من المعاهدة فهو ما یسعى الأطراف إلى تحقیقه متمثلا في تنفیذ تلك الالتزا

فمعاهدة تحدید الحدود بین بلدین یكون موضوعها هو الحدود وما یمكن أن یحمله هذا الموضوع . المقررة

من خلافات بین الأطراف، أما الغرض من هذه المعاهدة، فهو تحدید تلك الحدود أو تعیین الخط الفاصل 

غیر . 22ى الاتفاق الحاصل بینهمابین البلدین على أساس المتوفر لدیهما من الوثائق التاریخیة أو بناء عل

أن الأمر لا یمكن توقعه بكل هذه البساطة في كل المعاهدات وخاصة متعددة الأطراف منها وتحدیدا 

  .الاتفاقیات المتعلقة بحقوق الإنسان، فالأمر یزداد صعوبة في تحدید موضوع وغرض المعاهدة

  فاقیة فیینا لقانون المعاهدات الوارد في ات"غرض وموضوع المعاهدة" المقصود بمعیار/1

تحفظ مع موضوع المعاهدة تعارض فإن عدم 1969المعاهدات  لعام وفق اتفاقیة فیینا لقانون

ذلك أن، الأحیانلا یبدو بسیطا في كثیر من الأمرإلا أن ،هو معیار قبول تحفظ من عدمهوغرضها 

الصادر من قبل لجنة المعاهدة الذي یعتبر أن الإشكالیة تتمثل في حالة رفض دولة طرف أو أكثر للتقییم 

وفي نفس الوقت تصدر الدولة ،تحفظ هذه الدولة الطرف أو تلك متعارض مع موضوع المعاهدة وغرضها

ردا على هذا الرأي تعتبر فیها أن تحفظها لا یتنافى مع موضوع المعاهدة وغرضها، وفي هذه الحالة نكون 

الهیأة المنشأة بموجب المعاهدة والتي تتمثل وظیفتها في الرقابة أمام تعارض رأین، أحدهما صادر عن

على تنفیذ أحكام هذه المعاهدة، والقاضي ببطلان هذا التحفظ وفق هذا المعیار، والأخر صادر من قبل 

الدولة الطرف المتحفظة تعلل فیها صحة تحفظها، مستندة في الوقت ذاته على حریة الدولة في أن تتحفظ 

د من المعاهدة باعتبار التحفظ مظهر من مظاهر السیادة التي لا تتخلى عنها الدولة في أغلب على أي بن

. الحالات التعاهدیة 

موضوع "عبارة ، یتبین أن 196923اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات لعام وبتفحص نصوص 

هذه الفقرة على ، حیث جاءت )19(من المادة ) ج(لب نص الفقرة في صقد وردت " المعاهدة وغرضها

، )ب(و)أ(التحفظ، في غیر الحالات التي تنص علیها الفقرتان الفرعیتان أن یكون : " ... النحو الآتي

موضوع المعاهدة وغرضها "أن  مفهوم غیر أن ما یمكن الإشارة إلیه ."غرضهامنافیا لموضوع المعاهدة و 

L'objet et le but du traité فقط ، فقد وُظِف في ثمانیة أحكام من لم یقتصر على مجال التحفظات

من )2(، والفقرة 25)ج(19هما المادة –حكمان منها - 196924معاهدة فیینا لقانون المعاهدات لعام 

موضوع المعاهدة "یتعلقان بالتحفظات، غیر أن أیًا من هذه الأحكام لا تـعُِرف مفهوم )20(المادة

كما أن هذه العبارة لم یتم التطرق لها بالشرح أو . غایة ، ولا یعطي إشارات معینة لهذه ال"وغرضها
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مثلما فعلت مع عبارات أو " المصطلحات" التعریف في الجزء التمهیدي للمعاهدة والوارد  تحت عنوان

: " مفردات أخرى  في المعاهدة، حیث قامت بتعریفها قبل الدخول في متن المعاهدة على شاكلة مصطلح 

وغیرها من بعض المصطلحات المستعملة في ". ، التوقیع"، القبول"التصدیق"، "التحفظ" ، "معاهدة

  .المعاهدة، وذلك من أجل رفع اللبس أو الغموض في حالة وجود نزاع ما

وقبل ذلك، فإن هذا المعیار المتمثل في الغرض أو الموضوع الذي تركز علیه الاتفاقیات الدولیة 

مة العدل الدولیة في رأیها الاستشاري الشهیر المؤرخ في للحد من سیف التحفظات، هو من ابتكار محك

. 26بشأن اتفاقیة منع جریمة الإبادة الجماعیة والمعاقبة علیهاالمتعلق بصحة التحفظات 1951ماي 28

هذا الرأي الإفتائي  الذي أخذت به اتفاقیة فیینا كما ذكرنا، إلا أنها لم تبین ما هي الأسس التي یُهتدى بها 

لى مدى ملاءمة تحفظ  لموضوع المعاهدة وغرضها، ولكن تركت الأمر لكل دولة على حده  للحكم ع

، وبالتالي فإن معیار المواءمة 27)20/2(لتقرر ما تراه مناسبا، باستثناء الحالة التي نصت علیها المادة 

  .28یُعَد معیارا شخصیا)ج /20/4(وَ )ج /19(بهذه الصورة التي عالجتها الاتفاقیة في المادتین

في الأحكام المذكورة -موضوع المعاهدة وغرضها –ویمكن أن نستخلص من أن ذكر هذه العبارة 

آنفا تتوجب على أكثر تقدیر أنه ینبغي التزام قدر كبیر من العمومیة، فلیس المقصود هو تمحیص 

أي مشروعها " جوهرها"ص المعاهدة، أي فحص أحكامها الواحد تلو الآخر بل المقصود هو استخلا

  .الإجمالي

تفید فعلا هذا المعنى في " موضوع وغرض المعاهدة"عبارة ویعتبر بعض شراح القانون الدولي

الذي یُعتبَر مؤسس "waldockوالدوك  " جمیع الأحكام المشار إلیها سابقا، ویدل على ذلك أن الفقیه 

قد أشار إلیها صراحة لتبریر إدراج هذا المعیار في ،29قانون التحفظات على المعاهدات في اتفاقیة فیینا

بما أن مواضیع المعاهدات :  بنوع من أنواع القیاس الذي مفاده )19(من المادة ) ج(الفقرة الفرعیة 

وأهدافها معاییر بالغة الأهمیة في تفسیر المعاهدات ، وبما أن لجنة القانون الدولي قد افترضت أن تـلُـزَم 

قعت على معاهدة أو صدقت علیها أو قبلتها أو وافقت علیها بأن تمتنع حتى قبل بدء نفاذ الدولة التي و 

المعاهدة عن الأعمال التي من شأن آثارها إبطال أغراض المعاهدة، فإنه سیكون من المفارقة إقرار الحق 

معاهدة وعلى الرغم من ذلك فإن موضوع ال. "30في إبداء تحفظات منافیة لموضوع المعاهدة وغرضها

  .31والغرض منها یشكلان مفهوما غامضا إلى حد ما

  الخاص بالتحفظاتالمستحدث إطار دلیل الممارسة ي ف" موضوع وغرض معاهدة"تحدید مفهوم / 2

موضوع وغرض "المقصود من وراء السابق الذكر دلیل الممارسة الخاص بالتحفظاتلم یحسم 

ولذلك فقد ه، تي یمكن أن تساهم في تحدید مفهومالإلا أنه حدد بعض العناصر الأساسیة، "معاهدة

في الدلیل الإرشادي ) 1- 5- 1-3(حاولت لجنة القانون الدولي تقدیم مفهوم له من خلال المبدأ التوجیهي 
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حول عملیة التحفظات، وذلك تفادیا للغموض 2011الذي اعتمدته الجمعیة العامة للأمم المتحدة سنة 

والذي 1978و1969ي كل من اتفاقیتي فیینا لقانون المعاهدات لعامي المكتنف حول هذه المسألة ف

یُحَدَد موضوع المعاهدة والغرض منها بحسن نیة مع مراعاة مصطلحاتها في السیاق ": نص على أن 

ویجوز الاستعانة أیضاً بالأعمال التحضیریة للمعاهدة . الذي وردت فیه، ولا سیما عنوان ودیباجة المعاهدة

  .32"التي عقدت فیها وكذلك ، حیثما كان مناسباً ، بالممارسة اللاحقة للأطرافوالظروف

من خلال التعریف السابق، یتبین أن الدول والمنظمات الدولیة بإمكانها أن تحدد موضوع وغرض 

لتعریف هذا الأخیر في إطار القانون الدولي، كما یمكن امعاهدة ما شریطة أن یكون بحسن النیة وفق

ه من خلال ممارسة الدول الأطراف للتحفظات أو الاعتراضات على هذه التحفظات في إطار تحدید

  .  العلاقات التعاهدیة المتعددة الإطراف

  تقییم صحة تحفظد المعاهدات بأهلیتها في إقرار هیئات رص: المطلب الثاني

ى تنفیذ الدول الأطراف یتمثل دور الأجهزة المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان في الرقابة على مد

لالتزاماتها، أما فیما یتعلق بدور هذه الأجهزة في التعامل مع إبداء الدول الأطراف للتحفظات فیظهر تباین 

المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان المختلفة نجد ثلاثا منها )الهیئات(واضح بینها، فسبع من هذه اللجان 

جنتا العهدین الدولیین ولجنة التعذیب،  وثلاث لها قواعد لقبول ل :وهيلیس لدیها نصوص عن التحفظات 

التحفظات وهي لجنة الطفل ولجنة المرأة واللجنة المعنیة بحقوق العمال المهاجرین، بینما للجنة القضاء على 

ومن بین اللجان التي اجتهدت في . 33التمییز العنصري قواعد أكثر تفصیلا في مقبولیة التحفظات وشروطها

لنظر للتحفظات، هناك اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان  المنشأة بموجب العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة ا

  .34التي أكدت حقها في النظر في التحفظات ومدى مقبولیتها

  الأساس القانوني لرقابة هیئات رصد المعاهدات على تحفظات الدول الأطراف : الأولالفرع

دولة بتوافق الآراء إعلان وبرنامج عمل فیینا171، اعتمد ممثلو 1993جوان من سنة25في 

الصادرین عن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، والذي قدم  خطة مشتركة إلى المجتمع الدولي لتعزیز 

ومن بین العناصر التي خرج بها هذا المؤتمر أنه .العمل في مجال حقوق الإنسان في جمیع أنحاء العالم

  .ورا في مواصلة مراجعتها للتحفظاتجهزة رصد تنفیذ المعاهدات أن تلعب دخول لأ

اكتسبتخلال تقاریرها وتعلیقاتها وحواراتها مع الدول الأطراف في معاهدات لحقوق الإنسان، من

استخلصتمن صلب هذه المعاهدات، بل نجد أنها اومباشر اموثوقاهذه الهیئات سلطة لا تجد لها مصدر 

هذه على بنود الأطرافمن أهم وظائفها مراقبة ومراجعة تحفظات الدول ا حیث اعتبرت أنذلك بنفسه

بهذا أخذتاللجان الذي أهمومن . لكونها تضم خبراء موكلین بدراسة التقاریر المقدمة لهاالمعاهدات

ا بحقها في لنفسهالإقرارالطرح، لجنة العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة ، حیث كانت سباقة في 

حینما منه 41إلى نص المادة مستندة في ذلك أحكامهبدي على حكم من أتقییم مدى جواز تحفظ 
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المسائل المتعلقة بالتحفظات التي تبُدى لدى التصدیق على العهد أو حول 24التعلیق العام رقم أصدرت 

غلب هیئات رصد أذلك أن ، تلاها بعد البروتوكولین الاختیاریین الملحقین بـه أو الانضمام إلیها

دراستها بعدفكانت هذه الهیئات. به لجنة العهدأخذتاعتمدت نفس المنهج الذي الأخرىالمعاهدات 

في شكل ملاحظات أو توصیات بحوصلة حول هذه التحفظاتتخرجالتقاریر في حوار مع الدولة الطرف 

غیر أن هناك من .بسحبه أو تعدیلهفالدولة الطر تطالبأثرهاوعلى عدم صحة تحفظ مقدم،تبین فیها 

على بعض بنود من یرفض أن تمتد هذه الرقابة إلى التحفظات التي تبدیها الأطراف بین هذه الدول 

، وحجتهم في ذلك أن هذا العمل هو من اختصاص الدول فقط، والواقع أن الخلاف الفقهي المعاهدة

  : المحتدم بهذا الشأن یُعزى إلى تضافر عدة عوامل 

؛أن السؤال حقا لا یُطرَح إلا فیما یتعلق بمعاهدات حقوق الإنسان- 

إنشاء معاهدات حقوق الإنسان لآلیات رصد إنفاذ القواعد التي تنص علیها مع تخویل هیئات الرصد - 

اختصاصات متنوعة ، ذلك أن بعض هیئات الرصد الإقلیمیة على غرار المحكمة الأوروبیة لحقوق 

ه للدول  إصدار قرارات ملزمة ، غیر أن البعض الآخر لا یمكنه إلا أن یوجه الإنسان  إمكانیة توجی

؛توصیات عامة أو مرتبطة بتظلم فردي 

؛في الحسبانلقانون المعاهدات أن هذه الظاهرة جدیدة نسبیا ولم یأخذها محررو اتفاقیة فیینا - 

م تكتف بإقرار اختصاصها ، فلا جدا لاختصاصاتها في هذا المجالهیئات الرصد مفهوما واسعطَرحُ - 

بتقییم توافق تحفظ مع غرض ومقصد المعاهدة التي أنشأتها، بل بدا أنها ترى بأن لها، في هذا الشأن 

عدم "اختصاص البت حتى وإن لم یُخوَل لها هذا الاختصاص من جهة أخرى، وتطبیقا منها لمبدأ 

ازعت على صحتها ملزمة بالمعاهدة، بما أعلنت أن الدول المبدیة للتحفظات التي ن"القابلیة للتجزئة 

  .35فیها الأحكام التي تنصب علیها تلك التحفظات

بالرغم من توافر هذه العوامل مجتمعة التي ترجح تدخل الهیئات في تقییم مدى توافق تحفظ مع و    

على ض المقرر الخاص للجنة القانون الدولي ااعتر غیر أن ذلك لم یمنع من،موضوع المعاهدة وغرضها

قول اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان التابعة للعهد بأنها القاضي الوحید لتفسیر مدى شرعیة التحفظات، 

غیر أن اللجنة .36معتبرا أن السیطرة على السماح بالتحفظات هي المسؤولیة الأولى للدول الأطراف

هد یكون من التحصیل الحاصل،  دراستها للتحفظات الواردة على العأعادت  التأكید على أنالسابقة الذكر

أنها عند تأدیتها لوظائفها لا یمكن لها أن تتجنب معالجة مدى جواز التحفظات الواردة على وموضحة

وبالتالي ومن باب أولى یكون من غیر الممكن أیضا على الدول الأطراف في العهد تقدیم أحكام العهد،  

 یوافق على دراستها من قِبَلها، ولذلك فإن تحفظ یُبدى تحفظ من شأنه أن یمنع تقدیم التقاریر لها أو لا

لأجل رفض اختصاصها في تفسیر الالتزامات المنصوص علیها في العهد یُعتبر منافیا لهدف وموضوع 

  .37هذا الجهاز الرقابي
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غیر أن هناك جانب من الفقه الدولي یأخذ بعین الاعتبار أن القانون الدولي یُخوِل الدول صلاحیة 

ف الألفاظ والمفاهیم المستخدمة في تلك الاتفاقیات وفقا لرؤیتها وتصوراتها الذاتیة، مما یمنحها القدرة تعری

على تحدید مضمون التزاماتها بصورة منفردة، إلا أنه في الوقت نفسه فإن أجهزة الرقابة المنشأة بموجب 

رات أو بالمضامین التي تسندها معاهدات حقوق الإنسان لیست مُلزَمة على الإطلاق بمضمون تلك التفسی

الدول إلى تلك المفاهیم في قوانینها الداخلیة، فمقتضیات الفاعلیة والأثر النافع للنصوص المدرجة في 

معاهدات حقوق الإنسان،  دفعت تلك الأجهزة إلى التأكید على استقلالیة هذه المعاهدات عن أي تفسیر 

  .38أخر غیر صادر عنها هي

زة الرقابیة على معاهدات حقوق الإنسان في حقها في تقدیر مدى جواز تحفظ ویساند رأي الأجه

ابدي على معاهدة،  الأحكام الصادرة عن بعض أجهزة الرقابة الإقلیمیة كالمحكمة الأوروبیة لحقوق 

،  والتي أكدت في أكثر من حكم لها على حقها في إبعاد أي تحفظ من شأنه أن یضعف دورها 39الإنسان

یرة في ممارستها لاختصاصاتها ووظائفها،  وبالتالي إضعاف فاعلیة المعاهدة الأوروبیة لحقوق بصورة كب

  .40الرصد التعاهدیة بتقییم مدى جواز تحفظ من عدمهلهیأتوبالإضافة إلى الاعتراف . الإنسان برمتها

  حفظتقییم صحة تإسناددور لجنة القانون الدولي في إرساء توازن لمسألة : الفرع الثاني

أقرت لجنة القانون الدولي لكل من الدول المتعاقدة والمنظمات الدولیة،  وهیئات تسویة لقد 

مسألة التحفظات استعراضها لإطاراللجنة وفي كما أن .41بتقییم مدى جواز تحفظ من عدمهالمنازعات

بإبداء رأیها في یرةفیها، لم تنفي علاقة هذه الأخهیئات رصد المعاهدات الدولیة لحقوق الإنسان ودور 

وقد خَلُصت اللجنة بخصوص دور هذه الأجهزة الرقابیة ات المقدمة من قبل الدول الأطرافالتحفظ

  :42للوصول إلى النتائج التالیة

أنه في حالة سكوت المعاهدة یكون لهذه الأجهزة، ومن أجل القیام بوظائفها أن تصدر ملاحظات أو - 

؛لتحفظات التي تضعها الدولتوصیات خصوصا بالنسبة لمشروعیة ا

تقترح اللجنة وضع نصوص صریحة في المعاهدات الشارعة، خصوصا معاهدات حقوق الإنسان، أو - 

إضافة بروتوكولات إلى المعاهدات القائمة، إذا كانت الدول الأطراف ترغب في إعطاء الأجهزة 

؛الرقابیة سلطة لتقدیر شرعیة التحفظات

.هزة الرقابیة وأن تأخذ بعین الاعتبار توصیاتهاعلى الدول أن تتعاون مع الأج- 

لمنشأة بمقتضى العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة وقد كانت اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان ا

السابق الذكر ،  وذلك قبل صدور دلیل الممارسة 199443لسنة)52(24التعلیق العام رقم قد أصدرت

ولي بسنوات،  والذي حرصت فیه على تذكیر الدول بوجوب أن تكون المعد من قبل لجنة القانون الدو 

التحفظات محددة بدقة؛  مما یسمح للأشخاص المقیمین على إقلیم الدولة المتحفظة وللدول الأخرى 

الأطراف في العهد معرفة الالتزامات المترتبة على الدول المتحفظة،  وان تحدد بصرامة ودقة نطاق 
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خلافا للمحكمة الأوروبیة لحقوق –هذا الشأن أن اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان ویلاحظ في. 44تطبیقها

لم تتعامل مع التحفظات ذات الطابع العام وفقا لمعیار شكلي؛  بل أسبغت علیه طابعا –الإنسان 

،  وهو الشرط الموضوعي الأساسي لصحة 45موضوعیا بالنظر إلى توافقه مع موضوع العهد والغرض منه

  .فظ یرد على حكم من أحكامه أي تح

لقد شكلت أجهزة الرقابة الناشئة بموجب العهدین الدولیین لحقوق الإنسان مجموعة من الشروط 

تعتمد بالأساس على المعیار الشكلي،  إلا أن إعمال الشروط الشكلیة، الواجب توافرها لصحة التحفظات،

ن الشروط الموضوعیة أكدت علیها خاصة لم یحل دون نشوء وتطور رقابة أساسها تحري وجود عدد م

بالإضافة إلى تدخل أجهزة العهد،  اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان بصفتها الجهاز المخول بمراقبة تنفیذ

  .في مناسبات وقرارات عدة،46إقلیمیة في هذا المجال  كالمحكمتین الأوروبیة والأمریكیة لحقوق الإنسان

التحفظات في الآراء التي أبدتها اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان، ففي الجانب في تقویم صحةهذا یتضح  

التي یجب أن تتمتع بها " ضرورة الشفافیة"السابق الذكر، أبرزت اللجنة ) 52(24تعلیقها العام رقم 

التحفظات،  كما أشارت إلى أنه من المرغوب فیه أن توضح الدولة المتحفظة بدقة الأحكام التشریعیة أو 

ارسات الداخلیة،  التي تعتبرها هي بدورها مخالفة للحقوق المعلنة في العهد والتي تكون محلا المم

الالتزامات الدولیة،  من خلال " استقلال"ولقد أدانت اللجنة، التحفظات التي تتجه إلى إلغاء.  47لتحفظها

الطابع العام لبعض تحفظات بالإضافة إلى نظرها في یة إلى الإحالة للقانون الداخلي،اللجوء بصورة تعسف

. الدول،  وهذا كله یدخل في إطار مراقبة مدى مخالفة هذه التحفظات لموضوع وغرض العهد 

یتبین من خلال المعاییر التي وضعتها لجنة القانون الدولي،  فیما یتعلق بدور أجهزة الرقابة على 

ر موضوعة ، في حدها الأدنى تعمل مدى صحة التحفظات المبدیة من قبل الدول الأطراف، بأنها معایی

على حمایة إرادة الدولة الطرف وسیادتها في مواجهة هذه الأجهزة،  ولذلك نجدها قد اقترحت تضمین ذلك 

في معاهدات حقوق الإنسان مستقبلا،  أو وضع بروتوكولات للمعاهدات القائمة إذا كانت الدول تبتغي 

  .48التحفظمنح هیأت الرقابة صلاحیة تقدیر صحة وجواز 

وهذا ما دعت إلیه مندوبة دولة مالیزیا إلى اللجنة السادسة القانونیة في الجمعیة العامة للأمم المتحدة،    

ینبغي أن یكون النطاق و التأثیر القانوني " ،  فقد ارتأت أنهحول العمل التقییمي الذي تقوم به هذه الهیئات

ة رصد المعاهدة، فیما یتعلق بالتحفظات والإعلانات للاستنتاجات أو التقییمات المقررة من قبل هیئ

.49"التفسیریة، یجب شرحها بشكل واضح ویوافق علیها من قبل جمیع الدول الأطراف في المعاهدة

المبادئ التوجیهیة التي جاء بها دلیل الممارسة المعد من قبل لجنة القانون الدولي،  تبدو "وأضافت بأن

ي للدول للتعبیر عن آرائهم، وأن المسألة برمتها تحتاج إلى مزید من وكأنها للحد من الحق السیاد

القدرة على صیاغة تحفظ على " أما مندوب دولة نیجیریا إلى اللجنة نفسها، فقد صرح بأن .50"التوضیح

معاهدة ما،  بقدر ما أنها لا تسعى إلى تقویض الهدف أو الغرض من المعاهدة أو جزء منها  كانت تمثل 
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استخدمت تحفظات لإظهار نیتها على أن تكون ملزمة فقط بأحكام المعاهدة  یادة الدول، وأن الدولمبدأ س

. تتعارض مع خصوصیة الدولة المتحفظة على الصعید الوطنيالتي من الممكن تنفیذها أو لا تضر أو 

معاهدة للنظر ، ومن هنا أوضح أن ذلك یشكل انتهاكا للمبدأ الأساسي لموافقة الدول على التزامات ال

  .51"باعتبار أن الدولة المتحفظة  ملزمة بالمعاهدة

  خاتمة 

تعتبر هیئات الرصد  آلیة هامة من آلیات مراقبة تنفیذ الالتزامات المترتبة على كاهل الدول الأطراف      

حدید في معاهدات حقوق الإنسان، غیر أن العمل الرقابي التي أنیطت به هذه الهیئات لا یعني عدم ت

سقف الرقابة، وخاصة فیما یتعلق برقابة هذه الهیئات على صحة تحفظ من عدمه مقدم من قبل دولة 

  .طرف في معاهدة من معاهدات حقوق الإنسان 

وفي نظرنا أن الاقتراحات التي جاءت بها بعض الدول في إطار اللجنة السادسة للقانون التابعة 

یمكن الأخذ بها ا تحمله من احترام لسیادة الدول مضمونها العام  لمللجمعیة العامة للأمم المتحدة سدیدة في

وبذلك یجعل . الأطراف في معاهدات حقوق الإنسانتفادیا لحدوث انسداد في العلاقة بین هذه الهیئات والدول 

ء عمل هذه الأجهزة لا یصدر إلا ضمن موافقات بین أعضاء المعاهدة نفسها، ومن ثم إیجاد توازن بین الآرا

المؤیدة والأخرى المعارضة لأي رأي تصدره هذه الأجهزة، وتحدیدا فیما یتعلق بمسالة إبداء التحفظات وجوازها 

من عدمه، ولا یتأتى ذلك إلا من خلال وضع معاییر متفق علیها حول مضمون التحفظ  الذي یراعي حق 

جواز التحفظات على معاهدات ، ومن ثم فإن الوضع الحالي في تقییمسیادتهاالدول الأطراف في حمایة 

والذي نرى أنه الطریقة الأفضل ،حقوق الإنسان یسوده توافق أو تعایش عدة آلیات لتقییم جواز التحفظات

المتوفرة  للإبقاء على وحدة المعاهدة وفي نفس الوقت ترك مساحة معتبرة للدولة الطرف أن تعبر عن إرادتها 

  : كما ذكرنا آنفا، هذه الطریقة المتمثلة في في شكل تحفظ وبالتالي احترام سیادتها

الإنسانالأطراف في المعاهدة  المعنیة بحقوق الدولمتفق علیها بینأو ضوابط شروط اعتماد - 

ناظمة لعلمیة الرقابة على تحفظات قواعد عامة أو الضوابط كحیث یُتخذ من هذه الشروط ، حصرا

في قبول 1969تها اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات لعام القواعد التي وضعالدول الأطراف، مع مراعاة 

.تحفظ من عدمه

من المستقر حالیا أن هیئة رصد معاهدة یجوز لها أیضا أن تقیم جواز التحفظات على أن الموقف - 

الذي یتخذ في هذا الصدد لا یكتسب حجیة أقوى من الحجیة التي یضفیها مركز الهیئة المعنیة 

؛)في المعاهدة الأطرافدول المشكلة أصلا من ال(

لطرق الاعتیادیة للتسویة السلمیة للخلافات ل، ء، عند الاقتضاباللجوء إلىبالسماحیكون من الأفضل- 

؛52، بما فیها الطرق القضائیة أو التحكیمیة، إذا نشأ نزاع بینها بشأن جواز التحفظ
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الوطنیة لنفسها هي أیضا، ئات القضائیةالهیبالإضافة إلى الآلیات السابقة الذكر، لا یستبعد أن تخول - 

، حق النظر في جواز تحفظ من زاویة القانون مثلما هو حاصل لدى القضاء السویسريعلى غرار 

.53الدولي

یمكن الاعتداد بها عند تقییم جواز تحفظ -التي تمارس جمیعا بطرق مختلفة–هذه هي الآلیات 

وعلى الرغم من وجود هذا التعدد في الآلیات التي. رافوهي آلیات مازالت تلقى قبول لدى الدول الأط

الذي قد لا یخلوا من بعض النقائص، ومنها احتمال قیام تناقضات بین یُعهد لها تقییم جواز التحفظات 

المواقف التي یمكن أن تتخذها مختلف الجهات بشأن التحفظ الواحد، غیر أن  هذا الاحتمال هو في

، فالجهاز الواحد یمكن أن یتخذ مع مرور الوقت قرارات متناقضة، كما أن لتقییمالحقیقة ملازم لكل نظام ل

  . الإفراط في التقییم قد یكون أفضل من انعدامه أصلا
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انظر ،  ( التیقظ وقلة الغفلة في الأمور والكلام والتیقظ من السقطة كأنه على حذر من السقوط: التحفظ لغة یعني - 10

أو من الشيء والتحفظ على الشيء ) . ه711لسان العرب، لأبي الفضل محمد بن مكرم بن منظور الإفریقي المتوفى سنة

أحمد مختار عمر : انظر ( قیده ولم یطلقه وهو في المعنى نوع من الرقابة : ونقول تحفظ في قوله أو رأیه منه،یعني الاحتراز 

) .523، ص2008،  معجم اللغة العربیة المعاصرة ، الجزء الأول ، عالم الكتب ، القاهرة ، الطبعة  الأولى ، 

،بدون 1986و1969لمعاهدات الدولیة في ضوء أحكام اتفاقیتي فیینا لعام التحفظ على اعلي إبراهیم،-11

.50، ص 1990/1991ناشر، ط 

، الإسلامیة والقانون الدولي العام، التحفظ على المعاهدات الدولیة في الشریعة راشد بن عمر العارضي-12

.71، ص 2012اهرة، العربیة السعودیة، دار النهضة العربیة، القدراسة تطبیقیة لتحفظات المملكة 

بخصوص التحفظات بشأن اتفاقیة 28/5/1951الرأي الاستشاري الصادر في محكمة العدل الدولیة،-13

  .4الفقرة .1951منع جریمة الإبادة الجماعیة والمعاقبة علیها، مجموعة آراء وأحكام محكمة العدل الدولیة،
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1986دول والمنظمات الدولیة أو بین المنظمات الدولیة لعامد من اتفاقیة فینا لقانون المعاهدات بین ال/ أ/2المادة - 14

المؤرخ في 49/51و 1993دیسمبر 9المؤرخ في 48/31جدیر بالذكر أن الجمعیة العامة في قراریها -15

قد طلبت من لجنة القانون الدولي إعداد دراسة حول التحفظات على المعاهدات الدولیة 1994دیسمبر 9

، ویأخذ هذا الدلیل دلیل ممارسة فیما یتصل بالتحفظاتها ومن ثم اتخاذ نتائج هذه الدراسة كوالممارسة المتعلقة ب

انظر الوثائق (.شكل مشروع مبادئ توجیهیة مصحوبة بتعلیقات تساعد الدول والمنظمات الدولیة في الممارسة 

).A/50/10(10الرسمیة للجمعیة العامة ، الدورة الخمسون ، الملحق رقم 

أوت لعام 11المعقودة في 3120لإشارة إلى أن لجنة القانون الدولي قد قررت في جلستها تجدر ا-16

، أن توصي الجمعیة العامة بأن تحیط علما بدلیل الممارسة وأن من نظامها الأساسي23لا بالمادة عم2011

.تكفل نشره على أوسع نطاق ممكن 

تعتبر من اللغات الرسمیة لمعاهدة فیینا لعام والتي ص تعریف التحفظ  باللغة الفرنسیةورد نلقد-17

  :على النحو التالي 1969

” L’expression «réserve» s’entend d’une déclaration unilatérale, quel que soit son libellé ou 
sa désignation, faite par un État ou par une organisation internationale à la signature, à la 
ratification, à l’acte de confirmation formelle, à l’acceptation ou à l’approbation d’un traité ou 
à l’adhésion à celui-ci ou quand un État fait une notification de succession à un traité, par 
laquelle cet État ou cette organisation vise à exclure ou à modifier l’effet juridique de 
certaines dispositions du traité dans leur application à cet État ou à cette organisation” .

  )مرجع جدید.(70عمر سعد االله ،المرجع السابق، ص نیف، شأن هذا التصراجع في -18

بعد64حلت مكان المادة الإنسانمن الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق 57تجدر الإشارة إلى أن المادة -19

.عشرالحاديالبروتوكولبموجبالتعدیل
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ي للمعاهدة الدولیة، دراسة في قانون المعاهدات الدولیة ، مجلة عادل أحمد الطائي، قواعد تفسیر القضائ-22

.418، ص 2011،  أفریل 46الشریعة والقانون ، عدد 

اعتمدت من قبل المؤتمر الأمم المتحدة بشأن قانون المعاهدات الذي عقد بموجب قراري الجمعیة العامة للأمم - 23

، 1967دیسمبر /كانون الأول6المؤرخ في 2287، ورقم 1966دیسمبر/كانون الأول5المؤرخ في 2166المتحدة رقم 

9وخلال الفترة من 1968مایو /آیار24مارس إلى /آذار26وقد عقد المؤتمر في دورتین في فیینا خلال الفترة من 

قیع وعرضت للتو 1969مایو /أیار22في ختام أعماله في الاتفاقیة، واعتمدت 1969مایو /آیار22ابریل إلى /نیسان

.1980ینایر /كانون الثاني27ودخلت حیز النفاذ في 1969مایو /أیار23في 

' 2')ب(1، والفقرة )33/4(، و المادة) 31/1(و ) 20/2(و )  ج(19و )  18(المواد:هذه الأحكام هي -24

الشروط ، ویمكن ربطه  بالأحكام  المتعلقة ب) 60/3(من م 3، والفقرة ) 58(من م ' 2') ب(1،  والفقرة 41من م 

  :راجع في ذلك    ،الأساسیة للإعراب عن قبول الالتزام

Paul Reuter ,Le développement de l'ordre juridique international-Ecrits de droit international 
(Paris   Economica,1999),p. 366 .

:یلي على ما 1969من اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات  لعام ) 19(تنص المادة-25
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 :للدولة، لدى توقیع معاهدة ما أو التصدیق علیها أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إلیها، أن تبدي تحفظا، إلا إذا

حظرت المعاهدة هذا التحفظ؛ أو )  ا(

نصت المعاهدة على أنه لا یجوز أن توضع إلا تحفظات محددة لیس من بینها التحفظ المعني؛ أو ) ب(

  .، منافیا لموضوع المعاهدة وغرضها)ب(و (أ(فظ، في غیر الحالات التي تنص علیها الفقرتان الفرعیتان أن یكون التح) ج(

26- -Philippe Bertton , travaux dirigés de droit  international public et de relations 
internationals ; commentaire de textes , Paris :Lussaud,1991,P118

-1989( والواقع المفقود الحقیقة الدستوریةشطاب كمال، حقوق الإنسان في الجزائر بین: من طرفمشار إالیه 

  .  )158، ص 2005، الجزائر،، دار الخلدونیة)2003

حین یتبین من كون الدول المتفاوضة محدودة العدد ومن ":  من اتفاقیة فیینا على )20/2(تنص المادة -27

تطبیق المعاهدة بكاملها بین جمیع الأطراف شرط أساسي لموافقة كل منهم على موضوع المعاهدة وهدفها أن 

  ."یتطلب التحفظ قبول جمیع الأطراف،الالتزام بالمعاهدة

، التحفظ على المعاهدات الدولیة في القانون الدولي العام والشریعة الإسلامیة، دار عبد الغني محمود-28

  .72، القاهرة،  ص  2النهضة العربیة، ط 

.54، الفقرة A/62/10َ(10الدورة الثالثة والستون الملحق رقم ، لوثائق الرسمیة للجمعیة العامةا-29

.6، الفقرة 51، المجلد الثاني ،ص 1965.حولیة لجنة القانون الدولي-30

31- Karl  Zemanek Isabelle Buffard ,"The 'object and purpose ' of a treaty :an enigma 
?Austrian Review of International and European law ,vol-3, 1998., p .342.

تقریر لجنة القانون الدورة :  راجع نصوص المبادئ التوجیهیة التي اعتمدتها لجنة القانون الدولي في -32

، الجمعیة ) 2011أغسطس /آب  12-یولیه /تموز4یونیه و /حزیران3-أبریل /نیسان26(الثالثة والستون 

.2012، نیویورك 10ثائق الرسمیة ، الدورة السادسة والستون ، الملحق رقم العامة ، الو 

الجدیر بالإشارة أن اللجنة المخولة بمراقبة مدى تنفیذ  أحكام الاتفاقیة الدولیة للقضاء على  جمیع أشكال -33

على تستند عند البت في مقبولیة تحفظ ما أبدي بخصوص حكم من أحكامها1966التمییز العنصري لعام 

وعلى معیار عدد الاعتراضات المبدیة من طرف الدول الأطراف في الاتفاقیة  "موضوع وغرض الاتفاقیة"معیار 

ن منافیا  لموضوع  هذه الاتفاقیةلا یُسمح  بأي  تحفظ  یكو : " بقولها)  20/2(المادة  نصإلىوهذا استناد 

، ویعتبر هیئة من الهیئات المنشئة بموجبهاأیة ومقصدها  كما لا یُسمح بأي تحفظ یكون من شأنه تعطیل عمل

  ."إذا اعترض علیه مالا یقل عن ثلثي الدول الأطراف في هذه الاتفاقیة "تعطیلیا  "التحفظ منافیا أو

العهد الدولي للحقوق المدنیة ، المعتمد من قبل لجنة 1994لعام 24/52، التعلیق العام راجع في ذلك-34

حفظات المقدمة من قبل الدول الأطراف على أحكام العهد والبروتوكول الاختیاري الأول والسیاسیة المتعلق بالت

.1994لسنة ) 52(الملحق به ، الدورة 

، البلاغ 18، الفقرة 11/11/1994، المؤرخة في CCPR/C/21/Rev/.1/Add.6، 24الملاحظة العامة رقم - 35

، تقریر اللجنة المعنیة بحقوق  CCPR/C/67/D/845/1999، راولي كینیدي ضد ترینیداد وتوباغو ،845/1999رقم 

  .7- 6ألف ، الفقرة –، المجلد الثاني ، المرفق الحادي عشر A/55/40، 2000الإنسان لعام 
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  10الوثائق الرسمیة للجمعیة العامة ، الدورة الخامسة والستون ، الملحق رقم : انظر في ذلك -36

)A/65/10 (119، 118، الصفحات 2008أوت لعام 6، 5لدولي  جلسات  ،  تقریر لجنة القانون ا ،

  .191، 188هوامش 

37- Abdel Fattah  -Amor,Human Rights committee(in)Nisuk Ando ,Towards implementing 
universal human rights: Festschrift for the twenty- Fifty  Anniversary    of the Human   Rights  
committee, Nisuk Ando, Martinusnijhoff   Publishers, Netherlands , 2004 .P156.

محمد الخلیل موسى، أثر بطلان التحفظات على المعاهدات الدولیة لحقوق الإنسان مجلة الحقوق ، -38

.255،  ص 2006جانفي ) 3(جامعة البحرین ،المجلد الثالث ، العدد 

قوق الإنسان تعتبر السباقة في منحها لنفسها حق مراقبة مدى مشروعیة الجدیر بالذكر أن المحكمة الأوروبیة لح- 39

من خلال العدید ، وذلكالأطراف فیها لتنفیذ التزاماتها، أو مدى تنفیذ الدوللمعاهدة الأوروبیة لحقوق الإنسانالتحفظات على ا

  :ن الأحكام الصادرة عنها من بینهام

 Loisidou:لوازیدو ضد تركیا و قضیة1994/ 04/ 26في    Fisher c / Autriche:السید فیشر ضد النمساقضیة

c / Turquie     راجع  مضامین هذه الأحكام على موقع المحكمة الأوروبیة لحقوق . 23/05/1995في

   www.echr.coe .Int:الإنسان

ولي التابعة من دلیل ممارسة التحفظ المعد من قبل لجنة القانون الد) 1–2-3(ینص المبدأ التوجیهي -40

یجوز لهیئة رصد معاهدة ، لغرض الوفاء ": على أنه   2011للأمم المتحدة والمعتمد من قبل الجمعیة العام سنة 

ویكون للاستنتاجات التي .بالوظائف الموكلة إلیها ، تقییم جواز التحفظات  التي تصوغها دولة أو منظمة دولیة 

  "اصها هذا نفس الأثر القانوني الناجم عن أدائها لدورها في الرصد تخلص إلیها هذه الهیئة  في ممارستها لاختص

.المقدم ضمن دلیل ممارسة التحفظات السابق الذكر)2ــــ 3(انظر المبدأ التوجیهي -41

.99، ص 1991أحمد أبو الوفا، الوسیط في  قانون المنظمة الدولیة،  دار الثقافة العربیة ، القاهرة ، -42

، بأنه التعلیق 1994الذي أصدرته اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان سنة 24/52رقم یعتبر التعلیق العام-43

الوحید لدیها الذي تطرق لمسألة التحفظات الواردة على العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة، ویعتبر مرجعا 

نفس هذا الإطار نجد للعدید من الدارسین والباحثین حول موضوع التحفظات على معاهدات حقوق الإنسان،  وفي

أن  لجنة القانون الدولي قد  استندت إلیه وهي تُعد دلیل الممارسة المتضمن مشاریع المبادئ التوجیهیة المتعلقة 

.بموضوع التحفظات على المعاهدات الدولیة لحقوق الإنسان

44- CCPR/C/21/REV. 1/ADD.6 Op.cit, Para . 19.

لقانون الدولي لحقوق الإنسان، الحقوق المحمیة، الجزء یوسف علوان، محمد خلیل الموسى، امحمد -45

.41، الإصدار الثاني، ص )الأردن (الثاني،دار الثقافة للنشر والتوزیع عمان 

  :بینهایخص احترام هذه الشروط منفیماالعدید من القررارتالمحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسانأصدرت- 46

أحكام المعاهدة مخالف لحكم قانوني نافذ فعلاً على إقلیم الدولة أن یكون التحفظ منصباً على حكم  من شرط -

:المتحفظة ، أنظر في ذلك 

                                                                                           
la cour européenne des droits de l'homme (CEDH), L'arrêt du 26 avril 1994 dans l'affaire 
Fischer c./ Autriche; série A, vol. 312 Para. 3.  
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  :تضمین التحفظ عرضاً موجزاً للقانون النافذ المخالف لأحكام المعاهدة ، أنظر أیضا في ذلك شرط -

la cour européenne des droits de l'homme (CEDH);I' arrêt Gradigner c./Autriche , aout, 
23/10/1995 Para . 51.

.20، مرجع سابق ، الفقرة 1994لعام 24/52التعلیق العام -47

.94، ص 1997، نیویورك وجنیف 49حولیة لجنة القانون الدولي ، الدورة -48

49- AALCO/50/COLOMBO/2011/SD/S 1 , Para. 95.
50- Ibid, Para.  93 .
51- Ibid, Para . 102 .      

، المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان، والمحكمة من أمثلة الآلیات القضائیة المنشأة في هذا الصدد-52

.الإنسان، والمحكمة الإفریقیة لحقوق الإنسانالأمریكیة لحقوق

53- Jean François Flauss , "Le contentieux de la validité  des réserves à la CEDH devant le 
Tribunal fédéral suisse: Requiem pour la déclaration interprétative relative à l’article 6 § 1", 
Revue Universelle des Droits de l’Homme, Vol. n°9-10,  1993, p. 297-303.

  


